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يعكــــــس انتقاد المؤسســــــة العســــــكرية في الجزائر بشــــــكل مباشــــــر وغير 
مسبوق للمعارضين السياسيين ووصفهم بالخونة والعملاء ملامح المرحلة 
السياســــــية القادمة، في وقت تستعد فيه البلاد لوضع دستور جديد يراهن 
ــــــون على تبنيه مطالبهم بالقطع مع النظام الســــــابق وآليات حكمه  الجزائري

التي كان فيها الجيش نواة صلبة.

الجيش يقطع الطريق على مطالب

 مدنية الدولة في الجزائر
اتهامات العمالة والخيانة تطول المعارضين السياسيين

 طرابلــس –  تشــــعر حكومــــة الوفــــاق 
بخيبــــة أمــــل بســــبب ارتبــــاك الموقــــف 
الإيطالــــي من الحرب في ليبيا حيث كانت 
تعول على دعم روما التي كانت حتى وقت 
غير بعيد أحد أبرز حلفائها، في التصدي 
لسيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.

وقــــال نائــــب رئيــــس المجلس الرئاســــي 
أحمــــد معيتيق في مقابلة مــــع جريدة ”لا 
ريبوبليــــكا“ الإيطالية إن ”إيطاليا اتخذت 
خطــــوات خاطئة كثيرة خلال الـ24 شــــهرا 

الماضية“.
المجلــــس  رئيــــس  نائــــب  وتحــــدث 
الرئاســــي عن حرب العاصمــــة طرابلس، 
قائلا ”في لحظة الحاجة اقتربت حكومات 
أخرى إلينا وســــاعدتنا“، في إشــــارة إلى 

الدعم التركي للميليشيات في طرابلس.

وتابــــع ”نحــــن نتحدث عــــن اللحظات 
الصعبــــة التــــي مررنا بهــــا، عندما فهمت 
العديد من الدول أننا كنا في لحظة حرجة 
للغايــــة. لم يكــــن هناك دعم سياســــي من 
إيطاليــــا التي لم تهتــــم بالرهان“، مضيفا 
”في نوفمبر 2019، أدى هجوم خليفة حفتر 
إلــــى انهيار طرابلــــس تقريبــــا، وفي تلك 
اللحظات بالذات، فتح القادة السياسيون 

الإيطاليون حوارا معه“.
وكانــــت إيطاليا أحد أبــــرز الداعمين 
لحكومة الوفــــاق التي دخلت طرابلس في 
أبريل 2016 علــــى متن فرقاطة إيطالية في 
خطوة عكســــت رهانــــا إيطاليّا كبيرا على 
تلك الحكومة لرعاية مصالحها في ليبيا.

وأرســــلت روما مستشــــفى عســــكريا 
ميدانيا إلى مدينة مصراتة لعلاج جرحى 

عمليــــة البنيان المرصــــوص التي أطلقت 
لتحرير سرت من تنظيم داعش سنة 2016، 
لكن عدم مغادرة البعثة الإيطالية للقاعدة 
العسكرية مصراتة التي اتخذتها مقرا لها 
منذ وصولهــــا أثار شــــكوكا بلعبها دورا 

عسكريا لصالح الإسلاميين.
ورافقت تلك الخطوة اتهامات لإيطاليا 
بالانحياز للإســــلاميين وهــــو ما عبر عنه 
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 

في أكثر من مرة.
ومنــــذ أن بــــدأ الجيــــش في توســــيع 
مناطق ســــيطرته واقترابه من الســــيطرة 
علــــى العاصمــــة طرابلــــس بــــدأت رومــــا 
تعديل موقفها وإن كان بحســــب كثير من 

المراقبين الأقرب إلى حكومة الوفاق.
ويعود سبب انحياز إيطاليا للمجلس 
مصالحهــــا  علــــى  لخوفهــــا  الرئاســــي 
الاقتصاديــــة أساســــا حيــــث تقــــع 5 مــــن 
أصل 6 من مشــــاريعها فــــي أقصى الغرب 
الليبي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق. 
ورغــــم أن إيطاليا لم تســــحب قواتها من 
المستشــــفى العســــكري الذي أنشأته في 
مدينــــة مصراتة منــــذ 2016 والــــذي يقول 
كثيــــرون إنه غطاء إنســــاني لدور إيطالي 
عســــكري في ليبيــــا، إلا أن عــــدم تحركها 
لإنقاذ حكومة الوفاق وأذرعها العســــكرية 
يعكس وجــــود محاولة للبقاء على الحياد 
تحسبا لتغير في موازين القوى قد يحدث 

في أي لحظة.
ودعمــــت رومــــا حكومة الوفــــاق بقوة 
عند دخولهــــا طرابلس فــــي نهاية مارس 

2019، لكــــن تقــــدم الجيش الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر الذي بات يســــيطر 
علــــى الأغلبية الســــاحقة للحقول النفطية 
والموانــــئ النفطية وإقليمــــي برقة وفزان 
إضافــــة إلى عــــدد من المدن فــــي المنطقة 
الغربيــــة دفع روما إلــــى مراجعة مواقفها 
وبدأت منذ نحو سنة محاولات للعب دور 

الوساطة ما يحتم عليها التزام الحياد.
الفتــــرة  خــــلال  إيطاليــــا  وحاولــــت 
الماضية إصلاح علاقتها بالمشير خليفة 
حفتــــر حيث تردد عــــدد من المســــؤولين 
الإيطالييــــن، ومن بينهــــم رئيس الحكومة 
جوزيبي كونتــــي على معقلــــه في منطقة 

الرجمة بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وانعكس ذلــــك بوضوح عندما أصرت 
رومــــا علــــى ضــــرورة حضور حفتــــر إلى 
المؤتمر الذي عقدته بشــــأن الأزمة الليبية 

في مدينة باليرمو في نوفمبر 2018.
وأمــــام رفضــــه الحضــــور مــــع وجوه 
وشخصيات محســــوبة على تيار الإسلام 
السياســــي، اضطرت رومــــا إلى عقد ندوة 
أمنية على هامش المؤتمر استبعدت منها 
الإســــلاميين وحلفاءهم الإقليميين كتركيا 

وقطر.

 الربــاط – دفعــــت ضغــــوط سياســــية 
وحقوقية الحكومــــة المغربية إلى تأجيل 
بحث مشــــروع قانون مثير للجدل لتقنين 
التعامل مع وســــائل التواصل الاجتماعي 
وصفــــه معارضوه بأنه مكمــــم للأفواه في 

زمن جائحة كورونا.
وأثار مشروع تقنين استعمال شبكات 
التواصل الاجتماعي، الذي اشتهر بقانون 
”تكميم الأفواه“، جدلا شديدا في المجتمع 
المغربــــي وأعــــرب نشــــطاء وحقوقيــــون 
وسياســــيون من خلال وســــائل التواصل 
عن رفضهم له ووصفوه بأنه كمامة لتقييد 

حرية الرأي والتعبير.
وقــــال معارضو مشــــروع القانون إنه 
يضيق على الحريات خاصة في ما يتعلق 
بحرية التعبير والنشر وما يهم الصحافة 
الإلكترونية واســــتعمال وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وســــرّبت وثيقــــة أولية لمــــا يبدو أنه 
مشــــروع قانون يحمل رقم 2022 وانتشرت 
على نطاق واســــع في وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي متضمنــــة عقوبات الســــجن 
والغرامــــة المالية لكل مــــن ”قام عمدا عبر 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي أو عبــــر 
شــــبكات البث المفتوح أو عبر الشــــبكات 
المماثلــــة بالدعــــوة إلــــى مقاطعــــة بعض 
المنتجــــات أو البضائــــع أو الخدمات أو 

القيام بالتحريض علانية على ذلك“.

وكانــــت العقوبة غرامة تتــــراوح بين 
5000 درهــــم و50 ألف درهم (بين نحو 504 
و5044 دولارا) والسجن من ستة أشهر إلى 

ثلاث سنوات.
وتضمن المشــــروع كذلك مدة السجن 
نفسها وغرامة من 2000 درهم إلى 20 ألف 
درهــــم لكل ”مــــن روج محتــــوى إلكترونيا 
يتضمن خبرا زائفا من شــــأنه التشــــكيك 
في جــــودة وســــلامة بعــــض المنتوجات 
والبضائــــع وتقديمهــــا على أنها تشــــكل 
تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن 

البيئي“.
وقالــــت خديجــــة الرياضي الناشــــطة 
للجمعية  الســــابقة  والرئيســــة  الحقوقية 
المغربية لحقوق الإنســــان، وهي جمعية 
مســــتقلة ”الحكومــــة حاولــــت اســــتغلال 
الظرفيــــة التــــي انشــــغل فيهــــا الجميــــع 
بمشاكل الجائحة، وما ترتب على إجراءات 
مواجهتها من مشاكل عويصة، لتمرير ذلك 
المشــــروع في غفلة من الناس، خاصة أن 
أي تحرك يصعب تنظيمه للاحتجاج على 

هذا القانون في الشارع“.
ووصفــــت الرياضــــي المشــــروع بأنه 
كارثي قائلة إنــــه ”يجهز على النزر القليل 
مــــن فضــــاءات النقــــاش والتعبيــــر الحر 
المتبقية بإثقاله الفضاء الرقمي بالأحكام 
الزجريــــة المبالغ فيها ضــــد أفعال تدخل 

ضمن حرية التعبير“.

 الجزائــر – شــــنت المؤسسة العسكرية 
الجزائريــــة هجومــــا قويا غير مســــبوق، 
على الناشــــطين السياسيين المعارضين 
للســــلطة، خــــلال تعليــــق حــــرره العقيد 
غجاتي في العدد الأخير من مجلة الجيش 
الصادر خلال هذا الشــــهر، وهو ما يوحي 
بأن قطيعة لا رجعة فيها بصدد التشــــكل 
بين العسكر كقوة صلبة في تركيبة النظام 
السياســــي وبيــــن المعارضة السياســــية 
الراديكالية المنبثقة عن الحراك الشعبي.

ولم يتورع التعليق الذي حمل عنوان 
”الويــــل لخونــــة الوطن“، فــــي توجيه تهم 
الخيانــــة والعمالــــة لأطــــراف لم يســــمها 
باسمها لكنه لمح لها من خلال ”الاشتغال 
في شــــبكات التواصل الاجتماعي انطلاقا 
من بعض العواصم الأوروبية“، في إشارة 
إلى ناشــــطين سياسيين معارضين خارج 

البلاد.
وذكــــرت مجلــــة الجيش (لســــان حال 
المؤسســــة العســــكرية) التي باتت تحمل 
تصورات المؤسســــة العســــكرية للوضع 
السياســــي القائــــم، منذ تنحــــي الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، في مطلــــع أبريل 
العــــام 2019، وبــــروز النخبة العســــكرية 
بشــــكل لافت فــــي الواجهة بقيــــادة القائد 
الراحــــل الجنرال أحمد قايــــد صالح، بأن 
”عندمــــا نقول إن للجزائر أعداء يتربصون 
بها ويشــــككون في إنجازاتها وينتهزون 
الفــــرص للانقضاض عليها، ليس من باب 
المبالغــــة وإنما حقيقة ظاهــــرة للعيان لا 

ينكرها إلا الجاحد المتملق“.

ويبــــدو أن مطلــــب ”الدولــــة المدنية“ 
الذي يرافــــع لأجله الحراك الشــــعبي منذ 
أكثر من عــــام، قبل تعليــــق الاحتجاجات 
السياســــية بســــبب تفشــــي وباء كورونا 
في مارس الماضي، يشــــكل مصدر إزعاج 

حقيقي للنخب العســــكرية في المؤسسة، 
الأمــــر الــــذي يجــــدد الصــــراع الأزلي في 
الجزائر بين السياســــي والعسكري لإدارة 

شؤون الدولة.
ويعتبــــر مطلب ”دولة مدنية وليســــت 
عســــكرية“، المرفــــوع والمعبــــر عنه بقوة 
في الاحتجاجات السياسية التي عاشتها 
البلاد قبل شــــهر مــــارس الماضي، صلب 
القبضــــة الحديدية الدائرة بين الســــلطة 
الحاكمة وبين الشــــارع المنتفض، ويعبر 
عــــن بلــــوغ البــــلاد تحــــولا حساســــا في 
مســــارها السياسي، قد ينقلها إلى مرحلة 
جديــــدة في التاريخ، كمــــا قد يبقيها تحت 

نفوذ العسكر.
وذكر التعليق الوارد في العدد الأخير 
مــــن المجلة، ”لــــم يتقبلوا شــــعار (جيش 
شــــعب خاوة خاوة)، فأســــرعوا ينبحون 
ككلاب مسعورة (دولة مدنية لا عسكرية)، 
وشــــعارات أخرى طبخت في مخابر أعداء 
الوطــــن لا تعبر عن حراك الـ22 من فبراير، 
ولا عن أخلاق الشعب الجزائري وشهامته، 
أكثر مــــن ذلــــك ترويج الإشــــاعات أصبح 
هوايتهم المفضلة، ينقلون أدق التفاصيل 
عما يجــــري في لقاءات واجتماعات القادة 
معهم،  حاضــــرون  وكأنهــــم  العســــكريين 
فأعلنــــوا عــــن توقيــــف إطــــارات وتعيين 
آخرين فــــي مناصب عليا، بــــل أبلغوا عن 

مرض البعض وموت البعض الآخر“.
وظهر منذ سنوات ناشطون معارضون 
فــــي عــــدة عواصــــم أوروبيــــة، يزعمــــون 
اطلاعهــــم الواســــع على تفاصيــــل دقيقة 
داخــــل المؤسســــات النافذة فــــي الدولة، 
ويشــــيرون إلى مــــا يصفونــــه بـ“الرجال 
الشــــرفاء“ الذين يزودونهم بالوضع داخل 
تلك المؤسســــات، بما في ذلك ما يصفونه 
بـ“خلفيــــات ودلالات الصراع بين الأجنحة 
داخــــل النظام الحاكم“، وهــــو ما يكون قد 
أخرج قيادة الجيش عن صمتها والتعبير 
عن موقفها في التعليــــق الوارد في العدد 

الأخير من مجلتها.
ويذهــــب تلميــــح التعليق الــــذي أثار 
موجة من الانتقاد على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، إلــــى تضمين مفــــردات غير 
مســــبوقة تنذر بقبضة حديدية بين قيادة 
المؤسســــة العســــكرية وبين ناشطين في 
المعارضة السياســــية والحراك الشعبي، 
لاسيما وأنه أســــس لقطيعة بين الطرفين 
قد تفســــح المجال أمام تجاذبات سياسية 

في المســــتقبل فور الإعلان عن رفع تدابير 
الحظر الصحي. وذكر التعليق ذلك بالقول 
”شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي صارت 

مرتعــــا للكثير من الخونة وبعض الجهلة، 
يشــــوهون الحقائق ويختلقون الأكاذيب.. 
صفحات على فيســــبوك، وفيديوهات على 
على  متطفلون  وانتهازيــــون  اليوتيــــوب، 
النشــــاط الحقوقــــي.. أشــــباه الإعلاميين 
ومحترفــــو الكــــذب والتزييــــف، اللاهثون 
وراء الشــــهرة والمال ليسوا في الواقع إلا 

شرذمة مرتزقة“.
كما يلمح إلى شــــكل ومضمون الدولة 
التــــي تريــــد الســــلطة الجديــــدة بقيــــادة 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، ومــــن ورائه 
نخب عســــكرية نافذة، تشييدها ابتداء من 
مسودة الدســــتور المعلن عنها الخميس، 
المراجعــــات  بعــــض  تضمنــــت  والتــــي 
المفصليــــة، كإلغــــاء مــــا يعــــرف بـ“الثلث 
في مجلس الأمة (الغرفة الأولى  الرئاسي“ 
الرئاسية  بالأوامر  والتشــــريع  للبرلمان)، 

في فترات العطــــل النيابية وغيرهما. لكن 
يبقى مصير المطالب الأساسية المرفوعة 
في الحــــراك الشــــعبي، والمنقلــــب عليها 
بداية من الانتخابات الرئاسية التي جرت 
في 12 مــــن ديســــمبر الماضــــي، مجهولا 
فــــي ظــــل الحملة الواســــعة التي تشــــنها 
الســــلطة ضــــد الناشــــطين السياســــيين، 
حيث يجري يوميــــا توقيف أو حبس عدد 
منهم، في خطوة تســــتهدف إشاعة أجواء 
خــــوف لــــدى الشــــارع قبل أي عــــودة إلى 
الاحتجاجــــات السياســــية بعــــد انتهــــاء 

جائحة كورونا.
ولا يــــزال العديــــد من الناشــــطين في 
السجن المؤقت أو بصدد قضاء العقوبة، 
بتهــــم تهديد الوحدة الوطنية والتحريض 
الناشــــط  غــــرار  علــــى  التجمهــــر،  علــــى 
السياســــي المعارض كريم طابو، وسمير 
ورشيد  فرســــاوي،  وعبدالوهاب  بلعربي، 
نكاز، والعشــــرات من الناشــــطين أوقفوا 

مؤخرا.

 تونس – صادقت لجنة النظام الداخلي 
بالبرلمان التونســــي علــــى مقترح تعديل 
للفصــــل 45 مــــن النظــــام الداخلــــي ينص 
على فقدان النائب المســــتقيل من الحزب 
أو القائمــــة أو الائتــــلاف الانتخابي الذي 
ترشح تحت اســــمه أو الكتلة التي انضمّ 
إليهــــا لعضويته في المجلــــس أي فقدانه 
لصفته كنائب وتعويضه بمرشح آخر من 

نفس القائمة.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الخطــــوة، 
إن تــــم التصويــــت لصالحها في جلســــة 
البرلمان العامة، من شــــأنها إحداث أكثر 
اســــتقرار داخل البرلمان الذي يشكو منذ 
ثــــورة ينايــــر 2011 من تنقل النــــواب بين 
الكتل البرلمانية، ما يؤثر على التوازنات 
السياسية داخله. ويندد عدد من الأحزاب 
السياســــية منــــذ مدة بعدم وجــــود قانون 
يمنع تنقل نائب ترشــــح عــــن حزب معين 
لحــــزب آخــــر أو كتلــــة برلمانيــــة أخرى، 
معتبريــــن ذلك خيانة لأصــــوات الناخبين 

وتحايلا على نتائج الانتخابات.
وأوضح رئيس اللجنة هيثم براهم في 
تصريح لوسائل إعلام محلية ”إذا استقال 
نائــــب من الحــــزب أو القائمة أو الائتلاف 
الانتخابــــي الذي ترشــــح تحت اســــمه أو 
الكتلــــة التي انضم إليها، فإنــــه يفقد آليا 
عضويته في مجلس نواب الشعب ويؤول 
ســــد الشــــغور في ذلــــك إلى الجهــــة التي 

استقال منها العضو“.
ودعــــا النائــــب عن حركة أمل ياســــين 
العيــــاري الخميــــس فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحته بالفيسبوك الناخبين التونسيين 
إلــــى الضغط علــــى الأحزاب السياســــية 
للتصويت لصالح مشــــروع القانون الذي 
سيعرض قريبا على الجلســــة البرلمانية 

العامة.
وحذر العياري مما أســــماه ”الألاعيب 
السياســــية“ التي يمكن اتباعها لإســــقاط 
مشــــروع القانون، مشيرا إلى أن ”مشروع 
القانــــون خطوة مهمــــة لا بــــد أن يتبعها 

تنقيح في القانون الانتخابي“.
وحســــب متابعين، اســــتثمر عدد من 
النواب في البرلمان التونســــي الســــابق 
والــــذي ســــبقه حريــــة التنقل مــــن حزب 
إلى آخر ومــــن كتلة برلمانيــــة إلى أخرى 
لتحقيــــق منافع شــــخصية، خاصة خلال 
عمليــــات التصويــــت علــــى منــــح الثقــــة 
للحكومــــات مثلا أو ســــحب الثقــــة منها. 

وكانــــت إحصائيات برلمانية قد أشــــارت 
إلــــى أن عملية انتقال النــــواب بين الكتل 
خلال الدورات البرلمانية الأربع (البرلمان 
المنتهية ولايته) فاقــــت ثلث عدد النواب، 
إذ تنقّل 74 نائبا من إجمالي 217، من كتلة 
إلى أخرى، ومن بينهم نواب انتقلوا أربع 

مرات خلال أربع سنوات.
ويــــرى مراقبون أنّ ظاهرة الســــياحة 
الحزبية ســــاهمت في اضطراب المشــــهد 
السياســــي فــــي تونــــس ما بعد ثــــورة 14 
يناير، وجعلته هشّا، تسوده متغيرات من 
أهمها انعدام الثوابت والمقاربات الكبرى 
لدى غالبية الأحزاب التي حركتها مصالح 
ضيقــــة وطموحات الحكــــم دون برامج أو 

مشاريع.

وكان حــــزب قلــــب تونــــس قــــد تقــــدم 
بهذه المبادرة التشــــريعية لمنع السياحة 
الحزبيــــة بعد أن شــــهد اســــتقالة 9 نواب 
مؤخــــرا، ما أثــــر على ثقل الحــــزب داخل 
البرلمــــان، حيــــث تدحرجت كتلــــة الحزب 
التــــي كانت الثانيــــة انتخابيــــا بعد كتلة 
حركــــة النهضة بـــــ38 نائبا إلــــى 29 نائبا 

فقط.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب 
قلــــب تونس أســــامة الخليفي في تصريح 
لوســــائل إعــــلام محليــــة أن أهــــم الوعود 
الانتخابيــــة لحــــزب قلــــب تونــــس تتمثل 
في منع الســــياحة البرلمانيــــة والحزبية 
التــــي يعتبرها الحزب تحيــــلا على إرادة 
الناخبيــــن وتزويــــرا لنتائــــج الانتخابات 
وإرادة الشــــعب، خاصــــة أن الانتخابــــات 
تتــــم على القائمات وليس على الأفراد مما 
يســــتوجب حتى في حالة نشــــوب خلاف 
بين النائب وحزبه واســــتقالة النائب فإنه 

يترك عضويته في البرلمان لحزبه.

الحكومة المغربية ترجئ النظر في ارتباك موقف إيطاليا من الأزمة الليبية يحبط حكومة الوفاق
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تنقل نائب من حزب إلى 

آخر تحيل على إرادة 

الناخبين

أسامة الخليفي

مشروع قانون منع 
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ياسين العياري
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تناغم يؤشر على ترتيبات 

نحو تثبيت التوازنات

صابر بليدي
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المستقبلية قد يفسح 
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في لحظة الحاجة 
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